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  الملخص

بحیث تؤهل المواطن لمزاولة نشاطاته عدّ حریة التنقل من بین الحقوق الأساسیة لممارسة الحریات الأخرى،

أنّ تقییدها عن و المواطن بحقه في ممارسة حریة التنقل هو الأصل،ذلك أنّ تمتع ،واطمئنانالیومیة بكل أریحیة 

  .دواعي أمنیةىطریق التوقیف أو المنع من التنقل ما هو إلاّ استثناء مؤقت تستند عل

في أحكامه على أهمیة دیسمبر20في إطار التعدیل المؤرخ في 2020لـأكد دستور الجمهوریة الجزائریة      

المؤسس الدستوري الحمایة اللازمة لحق المواطن في لقد كفل ،هذه الحریة و منحها القیمة الدستوریة التي تستحقها

بحیث قد ترد علیها أن حریة التنقل نسبیة،فقد بینتالضمانات التشریعیة أماحریة التنقل بضمانات دستوریة،

المواطنة :شروط تتمثل فيتوفرفيممارسة الحق في حریة التنقل،إذ ربطت ،لهاقیود تحدّ من ممارسة الفرد 

  .تمتع الفرد بالحقوق المدنیة و السیاسیةو 

  .، الدستور الجزائريلتوقیفحریة التنقل، ا: الكلمات المفتاحیة

Abstract

Freedom of circulation is one of the fundamental rights for the exercise of other 
freedoms, because it allows the citizen to carry out his daily activities with ease and 
confidence because the enjoyment by the citizen of his right to exercise the freedom of 
movement traffic is the principle and that restricting it by arresting or preventing traffic is 
only a temporary exception based on security reasons.

As part of the amendment of December, 2020, the Constitution of the Algerian Republic 
has affirmed in its provisions the importance of this freedom and granted it the constitutional 
value it deserves. The constitutional founder guaranteed the necessary protection of the 
citizens' right to free circulation with constitutional guarantees, and legislative guarantees.
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  المقدمة

لقصوى في الحیاة الیومیة للفرد یعتبر موضوع الحریات العامة من الموضوعات ذات الأهمیة ا

كتنظیم اجتماعي من وكذا تماسك و استمراریة الحیاة الاجتماعیة وازدهارها في الدولةالجماعة من جهة،و 

  .جهة أخرى

ازدادت اهمیتها بمرور الدستوري،فبعد أن كانت الحریات العامة تدرس ضمن محاضرات القانون 

  .الزمن و أصبح لها مكانة خاصة على مستوى الدراسات القانونیة

حیث أصبحت تلعب دورا أساسیا في تجسید وبناء دولة الحق و القانون، وكذا تكریس مبادئ 

بحیث یة،هذا ما أدى بالمشرع الجزائري أن یهتم بها و یعطي لها عنایة كافالدیمقراطیة وحقوق الإنسان،

  .على المستوى الدوليبالدساتیروهذا اسوة وأقرّت لها حمایة وضمانة،تضمنتها كل الدساتیر المتعاقبة،

أدخل و ،2020فصلا كاملا ضمن الباب الأول من دستور مؤسس الدستوري لذا خصص لها ال

أجل تعزیز الحریات العامة منوهذا بغیة ترقیة هذه الحقوق و إضافات جدیدة،و علیها تعدیلات،

لعلّ من أهم الحقوق والحریات التي شملها التعدیل الدستوري لسنة مقراطیة وإرساء دولة القانون، و الدی

هذه الإضافة لها فعالیةو بإضافة فقرة ثالثة،منه،49المادةالمنصوص علیها في هو حریة التنقل 2020

بموجب قرار من  لمدة محددة، و یكون إلاّ جعل تقییدها لا و جدیة لضمان حرمة حریة التنقل والإقامة و 

السلطة القضائیة على أن یكون مبرر كون أن الحق في ممارسة حریة التنقل یعد من الحقوق الأساسیة 

كون التمتع التي تندرج ضمن الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي لا یجوز التنازل عنها ولابد من حمایتها،

تضافرت الجهود الدولیة والوطنیة من أجل ق الأخرى، ولهذامن للإنسان ممارسة الحقو بهذا الحق یض

فلقد أقرّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة حمایته بسن القوانین  الدولیة والوطنیة المتعلقة به،

لكل فرد حق ر محل إقامته داخل حدود الدولة و لكل فرد الحق في حریة التنقل وفي اختیا«: منه 13

  »لد بما في ذلك بلده و في العودة إلى بلده مغادرة أي ب

لكل فرد یوجد على نحو «: منه 12العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وفي المادة نصو 

  .ل فیه وحریة اختیار مكان إقامتهحق حریة التنقداخل إقلیم دولة ما،

  لكل فرد حریة مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،

المذكورة أعلاه بأي قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون و تكون ضروریة لا یجوز تقیید الحقوق

یاتهم، حر الآداب العامة،أو حقوق الآخرین و أو أو الصحة العامة،،مأو النظام العالحمایة الامن القومي،

كما لا یجوز حرمان أحد تعسفا من حق تكون متماشیة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد،و 

  .»لدخول إلى بلدها

بقى على إطلاقه إذا دعت الحاجة لا یو إلاّ أنه استثناء یمكن تقیید هذا الحق و المساس به،

إذ نجد قانون الإجراءات الجزائیة أجاز للسلطات القضائیة اتخاذ بعض الإجراءات القضائیة الضرورة،و 

  هذا ما أشار إلیه بهذا الحق و لو مؤقتا، و س ـــــــأن یموهذا من شأنهعل الجرميـبغیة الكشف عن حقیقة الف
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  .3الفقرة 49التعدیل الدستوري في المادة 

یظهر أن الحق في ممارسة حریة التنقل یعد من الحقوق الأساسیة و الهامة و اللصیقة بشخصیة 

القیود ما هي ناك شروط لممارسته و هل هو عن كیفیة ممارسة الفرد لهذا الحق یجعلنا نتساءل الفرد،هذا ما

  الواردة علیه؟

یتناول المحور الأول حریة التنقل ین،محورین هاممن خلال هذه الإشكالیة ستكون دراستنا حول

  .القیود التي تحد من ممارسة حق التنقلفي المحور الثاني نبین شروط ممارستها و و 

  حریة التنقل و شروط ممارستها : المحور الأول-1

منحها القیمة ي أحكامه على أهمیة هذه الحریة و ف2020لـ  الجزائریةأكد دستور الجمهوریة 

هذا ، و أنّ حریة التنقل تعد من بین الحقوق الهامة لممارسة الحریات الأخرى،1الدستوریة التي تستحقها

اختیار موطن اقامته وبما ان المواطن له حق التنقل و ،2فقرة أولى وثانیة منها55ما أكدت علیه المادة 

  .عن طریق شروط حددتها هذه المادة ،فلابدّ أن نتطرق لماهیة حریة التنقل و شروط ممارستها

  ماهیة حریة التنقل : المطلب الأول- .11

الفرع (الفقهو المؤسس الدستوريمن طرف تشمل ماهیة حریة التنقل كل من تعریف هذه الحریة

  .)الفرع الثاني(وكذلك تشمل مجال هذه الحریة داخل التراب الوطني وخارجه)الأول

  تعریف حریة التنقل:  الفرع الأول

تعني حریة التنقل قدرة المواطن في الدولة على الانتقال من مكان إلى مكان أخر ضمن إقلیم الدولة 

  .3ومن داخل الدولة إلى أیة دولة أخرى دون أیة قیود

للحكومة أن تمنع أحدا من مواطنیها من مغادرة أرض الدولة و لا أن تقوم بإبعاده بحیث لا یجوز 

خارج حدود الدولة ولا أن تقید حركته بفرض إقامة جبریة علیه وتمنعه من التنقل إلا في الحدود التي 

  .فرضها القانون

لسیاسیة كحق الحریات الذا تعد حریة التنقل حریة أساسیة تستند علیها الحریات الأخرى،منها 

  .4الإیابجد حریة للتنقل أو حریة الذهاب و بحیث لا قیمة لهاذین الحقین إذا لم تو حق الترشح،الانتخاب و 

و هذه الحریة تتمثل في حق الفرد على التنقل والسفر من مكان إلى آخر داخل وخارج البلاد دون 

  .5ما تتطلبه دواعي أمن البلاد، أيقید إلا في حدود القانون

من التعدیل الدستوري 50دة الذي أشارت إلیه الماحریة التنقل حق اللجوء السیاسي و لذا یندرج ضمن      

التي تؤكد على عدم مساءلة أو طرد لاجئ سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء أي انتقال الفرد من 2020لـ

  .دولته إلى وجهة أخرى یجد فیها الأمان

ویندرج كذلك ضمن حریة التنقل الهجرة الشرعیة والتي تتم بموافقة دولتین على انتقال المهاجر من     

بینما الهجرة الغیر الشرعیة والتي تعني التنقل غیر القانوني لا تدخل ضمن ،6موطنه إلى الدولة المستقبلة

رغم أنّ ،الأفضلعیشته نحو حریة التنقل لأن صاحبها عند تنقله لبلد آخر یهدف إلى تغییر ظروف م
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تسمح للمواطن أن یختار الاستقرار في مكان ما إذا لم یكن حرا في تنقله،2020من دستور 49المادة 

قامة فیهفمن حق المواطن أن یتحرك عبر نطاق دولته وأن یختار المكان الذي یلیق به ویراه مناسبا للإ

  .لي والخارجي لحریة التنقلنتساءل عن المجال الداخوهو ما یقودنا إلى أن 

  مجال حریة التنقل:الفرع الثاني

والمجال الخارجي)الفقرة الأولى(یتسع مجال حریة التنقل للفرد على مستویین هما المجال الداخلي

  ).الفقرة الثانیة(

  التنقل داخل التراب الوطني:الفقرة الأولى

من التحرك داخل الدولة بالانتقال من مكان أهمّ صور حریة التنقل حریة الحركة بعدم منع الجزائري

التنقل داخل إقلیم دولته أن للمواطن حق 2020من دستور 49هذا ما أكدته المادة إلى مكان آخر،

الاقتراع التعلیم و كحقه في العمل و ،اطمئنانو هذه الحریة تؤهله لمزاولة نشاطاته الیومیة بكل راحةو بحریة،

  .إلى المرافق العمومیة التي یعمل فیهاهذا یتم عن طریق تنقله و 

ذلك أنه لا یمكن أن حریة التنقل تساعد المواطن على اختیار مكان اقامته،7كما یقول البعض

ذلك أن عدم تحدید مكان ،8فرض الإقامة الجبریة على الفرد إلا في الحالات التي ینص علیها القانون

ة في اختیار اقامته على أرض وطنه لا یكون إلا إذا كانت معین للإقامة أو فرض الإقامة الجبریة المطلق

  .9هناك أسباب تتیح الحرمات منها في جهة معینة،شرط أن یكون الحرمان مؤقتا

هذا راجع لأسباب و لذا نقول بأن للمواطن حق التنقل عبر أرجاء وطنه بكل حریة و بإقامة واحدة،

الوثائق الرئیسیة الضروریة في تعامل الفرد مع المرافق باعتبار شهادة محل الإقامة من إداریة تنظیمیة،

  .وخاصة مع الإدارة التي تقدم له الخدماتالعمومیة،

  حق الخروج من التراب الوطني:الفقرة الثانیة

لكن یجوز له التنقل إلى خارج بلده والتوجه القاعدة أنه لا یجوز إبعاد مواطن جزائري خارج بلاده،

أن حق الخروج من التراب 49هذا ما أكده المؤسس الدستوري في الفقرة الثانیة من المادة إلى بلد آخر،

  .الوطني مضمون

لكن تحرس دساتیر العالم على أن التنقل إلى خارج الوطن یتطلب إجراءات خاصة للحصول على 

  :اوثائق تُضفي القانونیة على التنقل و المُتنقل لحمایة وجوده في بلاد الغیر من بینه

والذي على أساسه تُعرف هویة الحصول على جواز سفر من بلد الأم التي یغادر منها إلى بلد آخر،- 

  2014./24/02المؤرخ في 14/3رقملقانونابالمُتنقل في بلد الغیر وتمّ تنظیمه 

ولقد أدخلت عدة تعدیلات علیه نتیجة التطور التكنولوجي كذلك بالنسبة للأجنبي الذي یرید الدخول

من الأمر 2فقرة 3المادة فیتطلب علیه الحصول على جواز سفر أو تأشیرة طبقا لما تنص علیه للجزائر،

67 -190.  

  106-67من الأمر 3مادة للطبقاطـــــــــسبة للدولة التي تأخذ بها فقـــــــــــإن التأشیرة تكون مطلوبة بالن
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تعدّ التأشیرة أداة لمحاربة التنقل و ح شروط منحها،توضالجهات المخولة لمنح التأشیرات و الذي یحدد و 

من الدستور بیّن أن ممارسة الحق 55من خلال المادة مع العلم أم المؤسس الدستوري و ، غیر الشرعي

الخارجي ولكن لا یكون إلا بشروط حسب ما حددته الفقرة الأولى تنقل یكون على المستوى الداخلي و في ال

  .من الدستور49من المادة 

  شروط ممارسة الحق في حریة التنقل : المطلب الثاني- 2.1

فقرة أولى 49هذا ما أكده في المادة بشروط ممارسة الحق في حریة التنقل،2020اهتمّ دستور 

بأن المواطن من حقه التمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة و أن یختار كذلك موطن إقامته وبالتالي منها،

شروط تتمثل لابدّ من توفر،ممارسة الحق في حریة التنقلولیتنقل عبر كل التراب الوطني،یستطیع أن

  .المواطنة و كذلك أن یتمتع الفرد بالحقوق المدنیة و السیاسیة:في

  شرط المواطنة:الفرع الأول

كما والدولةالفرد هي تعبر عن العلاقة الموجودة بین مواطنة أساسا من مكونات الدولة و تعدّ ال

  .10واجبات یلتزم بهاو وما تتضمنه من حقوق للمواطنینیحددها دستور تلك الدولة و قوانینها،

من 49إذا فالتمتع بالمواطنة هو شرط أساسي لممارسة حریة التنقل حسب ما أشارت إلیه المادة 

الأفراد الآخرین من لأن المواطن هو ذلك الفرد الذي یعیش على أرض معینة ویتفاعل مع ،2020دستور 

  .11خلال مؤسسات تشكل على أساسها الدولة

ى المعاصرین بمفهوم المواطنة نظرا للدور الذي تلعبه علتم العدید من المفكرین القدامى و لقد اه

كذلك الدور الذي تلعبه على مستوى ق التوازن بین الحقوق والواجبات و یتحقمستوى ترقیة الفرد والمجتمع و 

من خلال احترام العیش المشترك بالإضافة إلى ترقیة الحس المدني لدى الأفرادجتماعي،تقویة الرابط الا

  .12احترام القانونو 

ولتحقیق المواطنة یلزم توافر عدة مقومات یمكن من خلالها الحكم على اكتمال المواطنة أو عدم 

  :اكتمالها لدى الدولة، و یمكن إجمال هذه المقومات في النقاط التالیة

  :كتمال نمو الدولةا-أ

حیث تظهر بمظهر إن عدم اكتمال نمو الدولة یؤدي إلى ظهور بعض الجماعات المستفیدة،

لذا لابدّ من وجود ثقافة و دیمقراطیة ومساواة داخل الدولة حتى الانتماء ولو على حساب الدولة ذاتها،

  .یمارس الشعب حقوقه بكل حریة

  ارتباط المواطنة بالمساواة-ب

هذا ما أكدت علیه مبدأ المساواة مبدأ دستوري أساسي تستند إلیه جمیع الحقوق و الحریات،یعدّ 

بأنّ كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمایة ،2020من دستور 35المادة 

  .متكافئة دون أیة تفرقة و تمییز

  والمواطن،الإنــــــــسانوق ــــــحقالإنسان، كإعلانوق ـــــــــوإنّ المساواة أمام القانون نادت به إعلانات حق
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  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،كما أصبح مكرس في جمیع دساتیر العالمو 

من هنا نجد أن هذا نلاحظ بأنّ مبدأ المساواة عزز حریة المواطنین و متعهم بالحقوق و الواجبات،

ماعیة ـــــوالاجتصول على الحقوق السیاسیة ـــــــخیرة تسیّر الحالمبدأ مرتبط بالمواطنة لأن هذه الأ

  .13صادیة للإنسانـــالاقتو 

  التلازم بین المواطنة والدیمقراطیة- ج

عضوي للدولة كانتماءلأنّ المواطنة الدیمقراطیة،أنّ هناك تلازما بین المواطنة و مما لاشك فیه

هي أداة للممارسة 14بینما الدیمقراطیة عند البعضیجب أن تجد المناخ الدیمقراطي السلیم المناسب لها،

ارتبط معنى الدیمقراطیة بسلطة كمارسم معالم السلطة و سیادة الدولة،الفعلیة والناجعة لشؤون الحكم و 

  .سیادة الشعب بتسییر شؤونه بنفسه تعمیما للمصلحة العامةو 

ما یحصل علیه الأفراد من صلاحیة تسییر وإدارة الشؤون 15تعتبر الدیمقراطیة لدى البعض الآخرو 

  العامة عن طریق صراع تنافس على أصوات الشعب

وفقا السیادة تتم باسمه و لمصلحته و إنّ الأصل في ممارسة الدیمقراطیة هو الشعب على اساس أنّ 

  .16لإرادتهلاختیاراته و تطلعاته الأساسیة وإعمالا

فالعلاقة بین نلاحظ أنّ المواطن یمارس الدیمقراطیة عند مشاركته في صنع القرار السیاسي،     

المواطنة والدیمقراطیة هي علاقة توأمة لأیة تجارب تمارسها الجماعة السیاسیة المكونة للدولة،حیث تستند 

  .بالإنسان و حقوقه الأساسیة و صون كرامتهالاعترافالدیمقراطیة على ضرورة 

أداء المواطن لرأي و المشاركة في صنع القرار و كما یتعلق حق المواطنة على أساس التعبیر عن ا

لذا یجب تفعیل هذا الارتباط من خلال الحوار بین أبناء الوطن الواحد وصولا لواجباته تجاه الدولة،

  .للحقیقة المبتغاة

  :للمواطنالسلوك التعلیمي-د

المتمثلة في الأنشطة التعلیمیة،و التي تساعد معاني المواطنة و یظهر هذا السلوك من خلال 

  .17المواطنین على أن یكونوا فاعلین ویتصرفون بمسؤولیة تجاه مجتمعهم و شركائهم في المواطنة

ي تعدّ نستخلص أن المؤسس الدستوري اشترط التمتع بصفة المواطنة لممارسة حریة التنقل والت

من الإعلان العالمي لحقوق 13لكن هذا الشرط لا نجده في المادة مقصورة على المواطنین دون غیرهم،

من المیثاق العربي 20لا المادة لإعلان العالمي لحقوق المواطن، و من ا12الإنسان، ولا في المادة 

حریة الانتقال واختیار مكان الإقامة ذلك أنهم اعتبروا أن كل فرد مقیم على إقلیم دولة له لحقوق الإنسان،

  .في أي جهة من إقلیمه وفي حدود القانون،هذا كل ما یتعلق بشرط المواطنة

  شرط التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة: الفرع الثاني

أساسي لممارسة حریة التنقل حسب ما نصت المدنیة والسیاسیة شرط ضروري و یعد التمتع بالحقوق

  .2020من دستور 49علیه المادة 
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یة فسیحرم من حقه في ممارسة ــــــــالسیاسقوقه المدنیة و ـــــــــفإنّ من حُرم من حالفة ــــــــــــوبمفهوم المخ

  .18حریة التنقل

طة السیاسیة هي الحقوق المدنیة مع العلم أن أول الحقوق المطالب بها للتندید بتعسف السل

كاحترام الحیاة الخاصة والحیاة جهة حقوق الفرد اتجاه الدولة،حیث تكرس هذه الحقوق منالسیاسیة،و 

  .العائلیة وكذلك مساهمة الفرد في الحیاة الاجتماعیة

لذا تعتبر حقوقا ،1948هذه الحقوق قد تم تأكیدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

،1966دیسمبر 16صادرة في سیة المضمونة من طرف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیا

  .19هذا الأخیر یحمي الحق في الحیاة والحق في الأمن و الحق في حریة الرأي والتعبیرو 

راد من التعدي من قبل الحكومات المدنیة حقوق تحمي حریة الأفیاسیة و لذا تعدّ الحقوق الس

ها القانون للشخص باعتباره فالحقوق السیاسیة هي عبارة عن حقوق یقرر الأفراد،والمنظمات الاجتماعیة و 

من أمثلة هذه الحقوق الحق في و إدارة شؤونها، ول المساهمة في حكم تلك الدولة و منتمي لبلد معین ویخ

الامتیازات للسلطة الشخصیة لجمیع مة في الدولة،كما تعدّ الحمایة و الانتخاب والترشح و تقلد الوظائف العا

  .الأصیلة فیهوتنبثق من كرامة الإنسان المواطنین،

تغناء عنها  أما الحقوق المدنیة فهي تعدّ لازمة لكل فرد باعتباره عضو في المجتمع ولا یمكن الاس

حق مة الجسدیة و حق العمل والسكن و إدارة شؤون الدولة كالحق في الحیاة و السلاولا تتعلق بتسییر و 

حیاته تعد حقوق متعلقة بكیان الإنسان و نها میزة هذه الحقوق أنها غیر قابلة للتنازل عنها،ذلك أو ،الانتقال

  .وما یتفرع عنها

ما نلاحظه هو أنّ المؤسس الدستوري عند اشتراطه لهذا الشرط یعني عدم قابلیة التنازل عن 

السیاسیة ن العهد الدولي للحقوق المدنیة و م12فیكون قد خالف ما جاء في المادة الحقوق المذكورة سلفا،

بذلك یكون المؤسس الدستوري قد ضیّق من ممارسة هذا و الوجود القانوني للفرد،التي اشارت إلى مجرد

في حین نلاحظ أنه لا یعقل حرمان الشخص الذي حكم علیه بعقوبات سالبة للحریة من حریته من الحق،

جعلها حكرا على المواطن المتمتع لدستوري من ممارسة حریة التنقل و كما ضیق المؤسس االتنقل،

م فقط المواطنین بل یتعداه إلى أشخاص ضمتجاهلا أن إقلیم الدولة لا یوالسیاسیة،یةالمدنبالحقوق

هم متواجدین بصفة قانونیة على إقلیم الدولة فلا یمكن حرمان والسیاسیین والعمال و آخرین أجانب كالسواح

  .هؤلاء من التنقل وبالتالي من الإقامة

24إذ حسب المادة ،25/06/2008المؤرخ في 11-08قد نظم تواجد الأجانب بالقانون رقم ول

یتعین علیه المحافظة ئر التنقل في الإقلیم الجزائري و یجوز للأجنبي المقیم في الجزا« :منه جاء مایلي

  .»على السكینة العامة و احترام قوانین الجمهوریة

تنظم هؤلاء، ولم یفهم سبب توظیف مصطلح المواطن بدل الفرد رغم أنّه أصدر نصوص قانونیة

أنّ المواطن في حدّ ذاته قد یتعرض لحكم قضائي یحرمه من بعض حقوقه المدنیة والسیاسیة،فهل كما
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التكمیلیة التي یصدرها القاضي لا تحرم الشخص من ، فالعقوبةبالطبع لایعقل حرمانه من حق التنقل؟

حدث ما یعیق ممارستها استثناء، یكون أن حریة التنقل لیست مطلقة إذ قد حقه في التنقل بصفة مؤقتة،

  .هذا عن طریق قیود قد تحدّ من ممارستها یفرضها المشرعو 

  القیود التي تحد من ممارسة حریة التنقل : المحور الثاني- 2

كفل المشرع حریة التنقل دستوریا فقرر لها الحمایة القانونیة من خلال إصدار وتعدیل بعض 

الإجراءات الجزائیة التي تُجَرِم بعض الأفعال الماسة قانون العقوبات و على غرار الصلة،التشریعات ذات 

  .بحریة الفرد في ممارسة حقه في التنقل

فإنّ المؤسس الدستوري قد أولى أهمیة لحریة التنقل من التعدیل الدستوري،49بالرجوع إلى المادة و 

نقل قد تكون مقیدة و لكن بصفة مؤقتة،مع خصوصا بإضافة الفقرة الثالثة التي بیّن من خلالها أنّ حریة الت

نما یكون سببه إما لدواعي أمنیةوما یلاحظ أنّ التقیید إضرورة صدور قرار من السلطة القضائیة،

  .20أو لأسباب اقتصادیةأو لحفظ النظام العام،) الحفاظ على الأمن العام(

فقد أقرّ غرار حریة التنقل،وسعیا من المؤسس الدستوري لحمایة الحقوق والحریات العامة على 

من التعدیل الدستوري 164هذا ما جاء في المادة بحمایة السلطة القضائیة للمجتمع والحریات العامة،

  ".یحمي القضاء المجتمع و حریات وحقوق المواطنین طبقا للدستور:" حیث نصت على

إنه « : نسان جاء فیه ما یليمن الإعلان العالمي لحقوق الإ29كما أننا وبالرجوع إلى نص المادة 

وهو نفس ما أشارت إلیه »..لا یخضع أي فرد في ممارسة حقوقه و حریاته إلا للقیود التي یقررها القانون

  .من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة12/3المادة 

،)لأولالمطلب ا(هذا ما سیتضح لنا من خلال تبیان مظاهر تقیید ممارسة الحق في حریة التنقل

  ).المطلب الثاني(مع توضیح الضمانات المقررة لحمایة هذه الحریة

  مظاهر تقیید ممارسة حریة التنقل : المطلب الأول- 1.2

هو و بكل أریحیة و بصفة مطلقة،إلاّ أنّ الاصل یَرِد علیه استثناء،یمارس الشخص حریة التنقل

تعدّ یجعلنا نقول أنّ حریة ممارسة حریة التنقل،مما أنّه قد تحدث ظروف تحد وتقید ممارسة هذا الحق

  .مسألة نسبیة هذا ما سنتناوله في النقاط التالیة

  قیود تفرضها سلطة الضبط: الفرع الأول

هو فرض تقوم به بعض السلطات الإداریة و الضبط الإداري هو شكل من اشكال التدخل الذي

بأنه ،21البعضیعرفه، أجل ضمان النظام العاموذلك منأو قیود على الحریات العامة للأفراد،حدود

عام والمحافظة على الصحة العامة وتوفیر ــــــــــرض إقرار الأمن الـــــــظیما وقائیا بغـــــظیم المجتمع تنـــــــتن

  .السكینة العامة

  النظامفإذا لم یفرض ذلك أن فرض النظام العام في المجتمع یُعدّ أحد أهم أهداف الضبط الإداري،

  .22العام في أي مجتمع عمت الفوضى فیه وشاع عدم الإستقرار
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إلى الظروف الاستثنائیة التي تخول ،2020دستور سنةمن 98إلى 97كما أشارت المواد من 

ملائمة، و تعدّ لإجراءاتلرئیس الجمهوریة التدخل من أجل المحافظة على أمن الدولة واستقرارها طبقا 

التي یترتب عنها بالضرورة المساس الوسائل القانونیة لتحقیق ذلك، و والطوارئ أهم حالة الحصار

  .بالحریات العامة خاصة الفردیة لاسیما تقیید حریة التنقل وفرض الإقامة في مكان معین

04/06/1991المؤرخ في 91/196وقد تمّ إعلان حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .في المادة الأولى منهر والتي حددت بأربعة أشهر وفقا لما جاءالمتعلق بحالة الحصا

المؤرخ في 92/44أما حالة الطوارئ فقد تمّ الإعلان عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ 01- 11ر لكن تمّ رفع هذه المدة بموجب الأمشهرا،12و قد حددت مدتها ب ،09/02/1992

  :الحصار من تقیید لحریة التنقل أمور كثیرة من بینهاالطوارئ و ، ویترتب عن حالتي23/02/2011في 

  :حظر التجوال-أ

كان و ،1992حظر التجول ابتداء من ماي تمّ إعلان 92/94تطبیقا لأحكام المرسوم الرئاسي رم 

بومرداس،البلیدة،صباحا إلى غایة الخامسة صباحا على تراب ولایات الجزائر،ذلك من الساعة العاشرة

هذا ما جاءت به المادة الأولى من القرار الصادر عن وزیر الداخلیة و المدیة وعین الدفلى،البویرة،تیبازة،

  .،و المتضمن حظر التجول في تراب بعض الولایات1992نوفمبر 30والمؤرخ في 

ویقصد بالحظر هو منع وحرمان الشخص من التمتع بحریة التنقل بصفة مؤقتة و بصفة كلیة أو 

  .23ویعتبر هذا أثرا مباشرا لإعلان حالة الطوارئة في إقلیم الدولة،جزئی

من 03یمكن الترخیص بالتنقل للمواطنین في حالة الضرورة وفقا لما أشارت إلیه المادة استثناءاإلا أنه 

  .نفس القرار

  الإداريالاعتقال-ب

لى النظام العام والأمن العام الإداري إجراء یحدّ من حریة التنقل بغرض الحفاظ عالاعتقالیعتبر 

أو الذین یشكلون خطر على النظام العام،و ذلك بوضعهم في مركز هو یخص الأشخاص المشتبه  بهم،و 

و یعدّ تدبیر إداري ذو 92/44من المرسوم الرئاسي 5أمن أو مكان محدد حسب ما جاء في المادة 

  .محلیةطابع وقائي ویكون بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات ال

  المنع وتحدید الإقامة - ج

على أنّ كل : ،حیث جاء فیها91/196من المرسوم الرئاسي 4نصت على هذه النقطة المادة 

ظام العام والأمن العمومي أو السیر العادي للمرافق العمومیة یخضع ــــــــشخص یشكل خطرا على الن

  .للإقامة الجبریة

الأشخاص الذین یمكن وضعهم تحت الإقامة 91/202ي من المرسوم التنفیذ5كما حددت المادة 

والذین یخالفون بسبب نشاطهم،الجبریة وهم الذین یعرضون النظام العام والأمن العمومي للخطر،

،ویفهم من خلال هذه المادة،91/196من المرسوم الرئاسي 08المتخذة طبقا للمادة الترتیبات والتدابیر



  بن سنوسي فاطمة                                                     2020من دستور 49دراسة تحلیلیة للمادة : حریة التنقل

285

الذین شملهم تدبیر الإقامة في المكان الذي یحدده قرار الوضع تحت الإقامة أنّه یتعین على الأشخاص 

هذا وفقا لما أشارت إلیه بطاقة المعلومات وحصر التحرك، و لتأشیر هذا القرار و یسعوا،على أنالجبریة

  .من المرسوم التنفیذي السابق الذكر6المادة 

إجراء ضبطي یُحدّ من حریة التنقل،فقد أشارت الذي یعدّ هو الآخرأما بالنسبة للمنع من الإقامة،

الذي یضبط كیفیات تطبیق تدابیر المنع من الإقامة إلى 91/203من المرسوم التنفیذي 4إلیه المادة 

  .ذكر الأماكن الممنوع من الإقامة في قرار المنع

صول على جواز كما أن بعض الأعمال الصادرة عن الإدارة من شأنها أن تُحِدّ من الحریة كعدم الح

ورفض منح التأشیرة أو عدم تمدید فترة الإقامة تعد من الأسباب الكافیة التي تعیق حركة الفرد في السفر،

ضف إلى ذلك فإنّ سحب رخصة السیاقة یعدّ ،24إقلیم الدولة المتواجد فیها أو التي یرغب في التنقل إلیها

  .هذا في إطار حفظ النظام العاموكل من القیود التي تمتع سائق المركبات من التنقل،

من خلال هذه الدراسة وهذا التحلیل نلاحظ أنّ الظروف الاستثنائیة ترخص وتجیز للإدارة تقیید 

حمایة ـــــمانة لـــــــر یعدّ ضــــــون هذا الأخیــــــــكزائیة،ـــــــالجالإجراءاتدون التقید بقانون امة،ـــــــحریات العـــــال

  .الحریاتهذه 

  قیود تفرضها السلطة القضائیة: الفرع الثاني

غیر أنّ خاصة حریة التنقل نظرا لأهمیتها،و الحریات العامة،ؤسس الدستوري الحقوق و یكفل الم

الإعتراف بهذا الحق لا یعني ممارسته على وجه الإطلاق دون وجود ضوابط تنظم ممارسته حمایة 

وتبعا لذلك صدرت عدة تشریعات لحمایة الحقوق الفردیة لا سیما حق التنقل على غرار للمصلحة العامة،

التي من در بعض الأفعال من بعض الأشخاص و إذ تصالجزائیة،الإجراءاتقانون قانون العقوبات و 

  .شأنها أن تضر بحیاة الفرد من جهة وبمصلحة المجتمع من جهة أخرى

الاستقرار اءات التي من شأنها ضمان الأمن و تخذ بعض الإجر لذا یجب على السلطة القضائیة أن ت

اعتبار لقرینة البراءة فلا یجوز و د خاصة حریة التنقل بصفة مؤقتة،وإن كانت تقید من حریة الفر العام،

من قانون العقوبات 01متابعة أي شخص ولإرادته أو معاقبته إلا بنص قانون هذا ما نصت علیه المادة 

وفي حالة الاشتباه لابدّ من اتباع اجراءات حددها القانون ،2020لسنة من التعدیل الدستوري 41والمادة 

  :ذلك منها ما یليلإثبات

  :التوقیف للنظر-أ

وهذا ما یعد التوقیف للنظر إجراء من شأنه أن یقید حریة الشخص من مبارحة المكان الموجود به ،

  .من أجل الكشف عن ملابسات الجریمةوهذا الجزائیة،تالإجراءامن قانون 50أشارت إلیه المادة 

ساعة،48من نفس القانون نصت على أنه لا یمكن أن یتجاوز التوقیف للنظر 51وحسب المادة      

  .25یعدّ التوقیف للنظر إمساك بذات الشخص ومنعه من التنقل بحریة إلا بإذن

  :الأمر بالقبض-ب
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  وهذا مایق التي تحدّ من حریة تنقل المقبوض علیه،ـــأخطر إجراءات التحقض من ــــــــیعدّ الأمر بالقب

أنّ الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر « : من قانون الإجراءات الجزائیة119جاءت به المادة 

إلى المؤسسة العقابیة المُنوَهْ عنها في الأمر حیث یجري المتهم وسوقهإلى القوة العمومیة بالبحث عن 

  .»تسلیمه وحبسه

والأمر سواء بالنسبة للشخص الصادر في حقه أمر القبض مقیما في إقلیم الدولة أو خارجها حسب      

من نفس القانون مدة استجواب 121كما حددت المادة في الفقرة الثانیة،119ما أشارت إلیه المادة 

  .ساعة حفاظا على حق هذا الأخیر و لعدم تقیید حریته تعسفا48ـالمعتقل ب

  :الرقابة القضائیة- ج

تعد الرقابة القضائیة من الاجراءات الاستثنائیة التي یصدرها قاضي التحقیق كما جاء في المادة 

التي یمنع على الشخص مغادرة الحدود الإقلیمیة« : من قانون الاجراءات الجزائیة فإنّه 1مكرر 125

إذ بموجبه یتمتع وهذا الإجراء یتخذ للحفاظ على المعالم المادیة للجریمة،ّ حددها القاضي إلا بإذن منه،

هذا من شأنه أن یشكل یجوز لخاضع الرقابة مغادرتها، و القاضي بسلطة تقریر الحدود الإقلیمیة التي لا

هذا الأخیر الذي یبقى بدون حبس حرا إلا أنه یعتبر إجراء موازن بین مصلحةتضییقا على حریة تنقله،

  .26وبین مصلحة المحافظة على المجتمع من جهة أخرىهذا من جهة،تحت رقابة القضاء،

  الضمانات المقررة لحمایة حریة التنقل : المطلب الثاني- 2.2

تشكل ضمانات الحریة أحد عناصرها الجوهریة بحیث تتمثل في الوسائل الفنیة التي تستهدف كفالة 

  .ممارستها والانتقال بها من مرحلة النص النظري إلى الواقع العملي

وان الضمانات القانونیة للحریة لعبت دورا هاما بحیث لا یمكن إنكاره في حمایة الحریات العامة،

هذا ما أدى بالفقه القانوني أن یعطیها كل كما أنّ هذه الأخیرة بحاجة مستمرة إلى مثل هذه الضمانات،

  .والتركیزالعنایة 

من هنا تتعدد الضمانات المقررة لحمایة الحریات منها حریة التنقل والتي أحاطها المشرع بضمانات 

  .)الفرع الثاني(ضمانات تشریعیةو ) الفرع الأول(دستوریة

  :الضمانات الدستوریة:الفرع الأول

والحریات في دستور یعد الدستور هو القانون الأعلى لأسمى، ومن ثمّ ورد النص على الحقوق  

ذلك أنّ النص علیها ،27فإنّ ذلك یعدّ ضمانة دستوریة كبیرة من أي اعتداء على  الحق أو الحریةالدولة،

یشكل قیدا على سلطات الدولة من أي تعسف أو إساءة لأيّ فرد أثناء ممارسته للحق أو الحریة ما دام لم 

حقوق ریات الأساسیة و لدستور لاعتبار أن الحالذي نظمه او ،عن الإطار المحدد والمرسوم لهیخرج 

«  :منه إلى أنه44كما أشارت المادة من التعدیل الدستوري،35لمواطن مضمونة طبقا للمادة الإنسان و 

  .»یجب أن یكون التوقیف للنظر طبقا للشروط والأشكال المحددة قانونا

  الحمایةالعنایة الخاصة بها و قل ــــــالدستوري أولى حریة التنس ـــــــنتج من هذه المادة أن المؤســـــــما یست



  بن سنوسي فاطمة                                                     2020من دستور 49دراسة تحلیلیة للمادة : حریة التنقل

287

  السلطةكونة الفرد لحریة التنقل لرقابة القضاء،ــــــضاع القیود التي ترد على حق ممارســــــــبإخاللازمة لها،

  .القضائیة تحمي المجتمع و الحریات

أشارت إلى قرینة 2020من دستور 41فإن المادة كما أنه و حمایة للفرد من أي مساس بشخصه،     

وهذا ما یفید أن تمتع البراءة والتي تعدّ أكثر ضمانة لحمایة الفرد من أي تعسف من شأنه أن یقید حریته،

كما أنه القانونیة ما هو إلا استثناء،49المواطن بحقه في ممارسة حریة التنقل حسب ما جاءت به المادة 

التي أشارت إلى قرینة البراءة و 2020من دستور41وحمایة للفرد من أي مساس بشخصه،فإن المادة 

هذا ما یفید أن تمتع المواطن و تعدّ أكثر ضمانة لحمایة الفرد من أي تعسف من شأنه أن یقید حریته،

أن تقییدها عن و صل،من الدستور هو الأ55المادة بحقه في ممارسة حریة التنقل حسب ما جاءت به 

حمایة للفرد ونیة ما هو إلا استثناءكما أنه و غیرها من الإجراءات القانیق التوقیف أو المنع من التنقل و طر 

التي تعدّ أكثر أشارت إلى قرینة البراءة و 2020من دستور41فإن المادة من أي مساس بشخصه،

وهذا ما یفید أن تمتع المواطن بحقه في ،ضمانة لحمایة الفرد من أي تعسف من شأنه أن یقید حریته

عن طریق وأن تقییدهامن الدستور هو الأصل،49ممارسة حریة التنقل حسب ما جاءت به المادة 

تدعیه ــــــــثناء مؤقت تســـــــنقل وغیرها من الإجراءات القانونیة ما هو إلا استتــــــنع من الـــــــالتوقیف أو الم

  .دواعي أمنیة

إنما تختلف و في مجموعها مفهوما عاما مطلقا،ذلك یلاحظ أنّ هذه الضمانات لا تمثلمعو 

الأمر الذي باختلاف ظروف الزمان والمكان فهي ذات طابع نسبي شأنها في ذلك شأن الحریة ذاتها،

  .یعني أنه لا یوجد ضمان معین من بین هذه الضمانات یكفي بذاته لتحقیق حریة التنقل

هي نتائج مجموعة من العوامل ها،كفالة الظروف الملائمة لممارستالحریات و ذلك أن ضمان 

وتحول دون الاعتداء علیها أورد هذا فیما بینها لتهیئة المناخ الملائم لحریة التنقل،تتضافرالإجراءاتو 

  .28الاعتداء إن وقع بالفعل

  :الضمانات التشریعیة:الفرع الثاني

للحریات العامة أحد ضماناتها بل هو كما یقول البعض خیر ضماناتها،یُمثل التنظیم التشریعي 

فالحریة لا توجد إلا في جماعة و المشرع هو الذي یقوم على تنظیم الممارسة الحرة للأنشطة الخاصة 

التي تعتبر من قبیل الحریات العامة،و هذا التنظیم الذي یتولاه المشرع هو الذي یقدم للحریة إمكانیة 

  .بحیث لا توجد الحریة إلا حیث یوجد هذا التنظیمالواقعي،الوجود 

إنه لا یكفي أصلا أن یكفل الدستور ممارسة « :عن هذا المعنى بقولهولقد عبّر الأستاذ اسمان

یوجد تنظیم لها بواسطة التشریع،و ما دام أنّ هذا التشریع لم أنبل لابد حریة ما لكي توجد هذه الحریة،

  .29»یصدر فإنّ النص الدستوري لا یمثل سوى مجرد وعد دستوري غیر قابل للتطبیق

یفهم من هذه المقولة أن التشریع هو خیر وسیلة لحمایة الحریة لاعتبار أن المشرع یمارس 

بحیث یكتفي له سلطة تنظیم ممارسة الحقوق و الحریات،و الاستقلال،اختصاصه فیه على سبیل الإنفراد و 
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ثم المؤسس الدستوري أو الدستور بإیراد نصوص الحق أو الحریة لمنحه الحمایة الدستوریة المطلوبة،

من قانون 51مثال على ذلك ما جاءت به المادة و تحیل للمشرع العادي سلطة تنظیم هذه الممارسة،

ل التوقیف بت على ضابط الشرطة القضائیة اطلاع وكیل الجمهوریة في حاالإجراءات الجزائیة التي أوج

ساعة 48مع تحدید مدة و الدواعي مع توافر الدلائل التي تجیز توقیفهم،موضحا الأسباب و للنظر،

للاستجواب،و هذا حرصا مع المشرع على الحفاظ على مبدأ الحریات الشخصیة من الاعتداء علیها،

فقرة أولى من قانون 190هو نفس ما حرص علیه المشرع في المادة و للموقوف،لاسیما حریة التنقل

وهم قاضي التحقیق إذ اشترط إصدار أمر القبض من الأشخاص المخول لهم ذلك،الجزائیة،الإجراءات

  .أو من یقوم مقامه بعد اطلاع رأي وكیل الجمهوریة

إذ حددت في المادة ا ضمانة تشریعیة،كما أنّ حرص المشرع على تحدید مدة الاستجواب یعد أیض

كما أنّ إقرار الرقابة القضائیة یعدّ إجراءا عاما جاء به ساعة،48من قانون الاجراءات الجزائیة ب 121

المشرع الجزائري لإضفاء الحریة أثناء التحقیق الجزائي بدلا من تقیید حریة التنقل للشخص بالحبس 

  .30ئیة بالحیاد والاستقلالیة من شأنه أن یضمن حریة التنقلكما أن تمتع السلطة القضاالمؤقت،

إن تخویل التشریع سلطة تقدیریة من الاتساع في مجال الحریات العامة قد أدى من الحدّ من فاعلیة 

جعل منها ضمانة محدودة القیمة لم تحقق الغایة المرجوة و ضماناتها المستمدة من فكرة حمایتها دستوریا،

لكن من جهة أخرى أنّ النص على الحریات العامة بقیة الضمانات القانونیة الأخرى،شأنها شأنمنها،

في الوثائق الدستوریة قد أفلح في الإعلان عنها والتعریف بها،كما أنّ دستوریة القوانین قد ساهمت 

لكل حریة دود الحقیقیةـــــــحمع ذلك یبقى التشریع هو الذي یرسم المساهمة كبیرة في تحدید مضامینها،

  .31تنظیماتقییدا و 

هذا ما یؤدي بنا إلى القول بأنّ الحق في ممارسة حریة التنقل یعد من الحقوق الأساسیة التي تندرج 

ضمن الحقوق اللصیقة بالشخصیة والتي لا یجوز التنازل عنها ولابدّ من احترامها وحمایتها كون التمتع 

  .بهذا الحق یضمن للإنسان ممارسة الحقوق الأخرى
  

  

  

  الخاتمة

أعطى لها رع الجزائري اهتم بحریة التنقل و توصلنا إلى أن المشمن خلال هذا المقال المتواضع،     

على المستوى الوطني ضمانةتضمنتها كل الدساتیر المتعاقبة وأقرت لها حمایة و بحیث عنایة كافیة،

هي حریة أساسیة حیث و بشخصیة الفرد،لاعتبار أن حریة التنقل لصیقة امتدت إلى المستوى الدولي،و 

  .هذا ما أدى إلى تعدد مجالات حریة التنقل داخل الوطن وخارجهتستند علیها كل الحریات الأخرى،

لذا تنوعت الأحكام والنصوص القانونیة التي تنظم هذه الحریة بالمقارنة مع الحریات العامة 

حمایة هذا الحق والمصلحة العلیا للدولة، إذ قد وبهذا یكون المشرع الدستوري قد وازن بین الأخرى،

  ض الأفراد من السفر و خروجهم من البلاد في ظل ظروفــــتقتضي المصلحة العلیا فرض الرقابة على بع
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  .أمنیة استثنائیة یمر بها البلد كالحرب و الاضطرابات الداخلیة

رسة بعض الحقوق والحریات وهذا یعني أن المشرع الجزائري قد أجاز إصدار قانون تقیید مما

لأغراض تنظیمیة ولیست أغراض قمعیة،كما أجاز المشرع الدستوري تقیید هذه الحقوق والحریات بناء 

ید ــــــعلى قانون أي قرار من السلطة التنفیذیة في حالات الضرورة مع الاشتراط أن لا یمس هذا التقی

  .بجوهر الحق

ضمانات دستوریة،اللازمة لحق المواطن في حریة التنقل بلذا فإنّ المؤسس الدستوري كفل الحمایة

إلا في ،الأساسیةالحریات مضمونة مع عدم جواز مساس أي تعدیل دستوري بالحریات باعتبار الحقوق و 

  .الحالات التي یوجد فیها نص قانوني یبرر ذلك

یود د ترد علیها قأما بالنسبة للضمانات التشریعیة فهي تنص على أن حریة التنقل نسبیة،بحیث ق

حمایة و قید بقرار من السلطات القضائیة،لكن اشترطت تسبیب دواعي التتحدّ من ممارسة الفرد لها، و 

  .للشخص فقد أقرّ المؤسس الدستوري بالتعویض في حال الخطأ القضائي

كیفما لدخول إلیه او كما یحق لكل مواطن أن یختار موطن إقامته، وأن یتنقل عَبْرَ التراب الوطني 

إذا كان راغبا في الخروج من أرض الوطن قصد السفر لكن یشترط على المواطن من جهة أخرى،شاء،

  .وهذا من أجل إثبات هویتهللخارج أن یكون حاملا لجواز سفر،

وتتمثل في تنقله من مكان إلى آخر نقول في الأخیر أن حریة التنقل هي حریة أساسیة لكل فرد،

  .غبته في ذلك احتراما لما تنص علیه التشریعات القانونیة والدساتیربمحض إرادته وتبعا لر 

ضیه المصلحة ـــــتها والتقید بما تقتــــــــقل فلابد من الحرص على ممارســــیة حریة التنـــــنظرا لأهمو 

  .العامة للمواطن
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